
قياس م إداري فيقانون ماستر  ثانيةالسنة اللطلبة  السداسي الثالث متحانالنموذجية للا الإجابة

  والتعمير التهيئةقانون 

 الجواب الأول:

لتي يغطيها شرافية للمنطقة استلتعمير، أداة عمرانية توجيهية و او االتهيئة  يعتبر المخطط التوجيهي -1

ئي و راضي القابلة للتعمير و الموازنة بين المكون البيسنة، لذا يبرز دوره في تنظيم الأ 02مد لى أإ

 الحضري، فهو إذن:

خصة ي مشروع بناء إلا بناء على رلا يمكن انجاز أ حيث ــ له دور فعال في خلق نسيج عمراني مستدام،

.حكامهمسبقة طبقا لأ  

لاحية راضي الفيه للمناطق الحساسة و الأمن خلال تحديدراضي دور فعال في ترشيد و استخدام الأ ــ له

راضي ذات الطبيعة الثقافية البارزة.الخصبة و الأ  

نواع البناء.أتنظيم تطور المدن وـ له دور بارز في تخطيط المجال وـ  

يشملها.البلديات التي  أوراضي على مجموع البلدية ــ تحديد التخصيص العام للأ  

 ذلك باحترام قواعد البناءوالجمال وي عنصر الرواء تحقيق النظام العام العمراني أفي ــ له دور مهم 

جزاء الجديدة مع القديمة.الأ قواعد انسجامو، البناياتوتصنيف   

 ـ الجواب الثاني:
يطولها ه قد حكام، فان أوالتعميروالتهيئة وجيهي داة تنفيذية للمخطط التــ باعتبار مخطط شغل الأراضي أ  

النسبة وعليه فان المشرع الجزائري ب المتغيرات التي تحدثها حركة العمران، والمراجعة بسببالتعديل 

 ال قطعوأشكطبيعة الأرض الخفيفة التي تفرضها  وهي التكييفاتلتعديله، قد نص على حالة وحيدة 

التعديل. وإجراءات هذاكييفات المجاورة، دون تحديد ل و طابع البناياتراضي أالأ  

د اعدتالمتعلق بالتعمير  02/00من القانون  73ـ وبخصوص حالات مراجعة هذا المخطط، فقد تولت المادة 

هي:سبابها وأ  

ري من المشروع الحض المسموح بهتمامه سوى ثلث حجم البناء ذا لم ينجز المخطط في الأجل المقرر لإــ إ

الأولي.في التقدير  والبنيات المتوقعة  

لى تجديده.أو حالة من التقدم تدعوا إ خرابطار المبني الموجود في حالة كان الإ ــ إذا  

ط شغل ــ إذا طلب ذلك من أغلبية ملاك البنايات البالغين على الأقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخط

سنوات من المصادقة عليه (20)الأراضي، لكن بعد مرور خمس   

الإشارة أن مداولة المراجعة يجب أن  وطنية، معالمشروع ذو مصلحة اء نشــ إذا استدعت ذلك حاجة إ

يثبت مبررات المراجعة. بتقرير المنتدب، مصحوبةو الوالي تبلغ إلى الوالي أ  

 الجواب الثالث:
ذي  رية،لى حصص عقاغير المبنية إ رخصة التجزئة العقارية هي تقسيم الملكية العقارية ن(: لأــ )خطأ

إداري. وليست عقدوتصدر من جهة إدارية مختصة بوصفها قرار إداري فردي  مساحات متفاوتة،  

 20مادة صيل لتسليم رخصة التجزئة العقارية قد منحه المشرع طبقا لنص الـ)خطأ(: لأن الاختصاص الأ

المتضمن عقود التعمير،لرئيس 50/50المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 02/740من المرسوم التنفيذي رقم 

لي و الوالي أالتي منح اختصاص تسليمها للوافي بعض الحالات الاستثنائية  إلاالشعبي البلدي، المجلس 

حجمها  لى طبيعتها وبالنظر خصوصا إهمية المحلية المنتدب، وذلك عندما يتعلق الأمر بالمشاريع ذات الأ

 ونطاقها، 

 . POS   كذا بالنسبة للمشاريع الواقعة في مناطق غي مغطاة بمخطط الـو

 ك بعدوذل)خطأ(: لأن شهادة قابلية الاستغلال تتم دراستها من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية، -

مدى مطابقة الأشغال المنجزة بالأحكام المعمول بها. والتحقيق منالمعاينة الميدانية   



ة الدفاع من مجال رخصة البناء تتمثل في البنايات التي تحتمي بسري ) خطأ(: لأنه الأشغال المستثناة -

لدفاع الوطني الوطني، بالإضافة إلى الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة ا

زارية.ئر الوو كذا الهياكل القاعدية التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى و التابعة لبعض الدوا  

 مر بالمنشآتمن اختصاص وزير العمران، تسليم أيضا رخصة البناء، عندما يتعلق الأ ن(: لأــ)خطأ

أكثر.إقليم ولايتين أو  في والماء المتواجدة والمخزنة للطاقةوالموزعة والناقلة المنتجة   

في مجال العمران استحدث  طار الرقابة من الجهة الوصية على القرارات الصادرةــ )خطأ(:لأنه و في إ

 ، بطاقة الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة و الردود المخصصة02/740المرسوم التنفيذي الجديد رقم 

 لها، و كذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران.

والضغط ة هو الحد من العواقب الوخيمة الهدف من فرض شهادة تقسيم العقارات المبني ن: لا(ــ)خطأ

.عندما تقسم هذه العقارات بطريقة عشوائية والشبكات، على مختلف التجهيزات الشديد  

صة،لان بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المخت إلاــ)خطأ(:لا يتم البناء في المناطق الغابية، 

 ر البناء فيها مطلقا.كلم، وقد يحظ 20إلى م  022البناء في هذه المناطق محاط بارتفاق ترك مسافة ما بين 

  

 

 

                                                                  

 

  

  

  

 

                                               

 

 


